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حل المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات دراسة مقارنة

مصطفى سا� النجيفي)1)

تاريخ القبول: 2021-02-2 تاريخ الاستلام: 2020-12-10    

ملخص البحث:

يتخــذ موضــوع حــل البرلمــان فــي الأنظمــة الدســتورية مكانــة مهمــة؛ باعتبــاره أحــد وســائل 
التأثيــر ألمتبــادل بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة بالدولــة. ويأخــذ صــورًا وأنواعًــا مختلفــة، 
ــا  ــة وظائفه ــي ممارس ــعب ف ــل الش ــن قب ــة م ــة المنتخب ــراف الهيئ ــدم انح ــي ع ــة ف ــكل ضمان ويش
الدســتورية، وإرســاء التــوازن بيــن الســلطات كمقابــل للمســؤولية الوزاريــة وخصوصــا فــي النظــم 

ــة. البرلماني

ونظــرًا لخطــورة هــذا الحــق فقــد أحاطتــه الدســاتير بمجموعــة مــن الشــروط والتــي لا بــد مــن 
ــر  ــه يكــون إجــراء الحــل غي ــا للشــرعية الدســتورية. وبخاف ــد إجــراء الحــل ضمان مراعاتهــا عن

دســتوري.

قســمنا البحــث ثاثــة مباحــث: الأول ماهيــة الحــل البرلمانــي، والثانــي تنــاول الأســاس 
ــة  ــم خاتم ــاره، ث ــان وآث ــل البرلم ــروط ح ــث ش ــان، والثال ــل البرلم ــق ح ــي لح ــتوري والفقه الدس

تضمنــت النتائــج والتوصيــات

الكلمات الدالة: دستور، سلطة تنفيذية، برلمان، وزاري، تسبيب، انتخابات، آثار.

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

msmustafa@sharjah.ac.ae
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المقدمة

ــة،  ــي الدول ــة ف ــن الســلطات المختلف ــرن بي ــى أســاس الفصــل الم ــي عل ــوم النظــام البرلمان يق
ــة، مــع حفــظ التــوازن والمســاواة  ــة بيــن الســلطة التشــريعية والتنفيذي ــة المتبادل والتعــاون والرقاب
ــام  ــل قي ــان. مقاب ــد البرلم ــة ض ــد الحكوم ــة بي ــيلة الفعال ــان الوس ــل البرلم ــق ح ــد ح ــا. ويع بينهم
المســؤولية السياســية للحكومــة كوســيلة للدفــاع عــن نفســها بحــل البرلمــان، وتحكيــم الشــعب مــن 
خــال الاســتفتاء فــي النــزاع بينهــا وبيــن البرلمــان. ولكــن قــد تســتخدمه الســلطة المختصــة كأداة 
للهيمنــة علــى البرلمــان إذا مــا التفــت وتحايلــت علــى الشــروط، والضوابــط المطلوبــة لاســتخدامه 
والمنصــوص عليهــا بالدســتور. ممــا ينتــج عنــه اختــال التــوازن والمســاواة بيــن الســلطة التنفيذيــة 
والتشــريعية. وقــد أحاطــت دســاتير الــدول المقارنــة اســتخدام هــذا الحــق ببعــض الشــروط 

ــررة. ــدم تجــاوز الحــدود الدســتورية المق ــط لع والضواب

إشكالية البحث 

تتجلــى إشــكالية البحــث فــي إيجــاد تــوازن بيــن الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة، وتنظيــم مســالة 
حــل المجلــس النيابــي ومنهــا المجلــس الوطنــي لاتحــاد. وخطــورة اســتخدام هــذا الحــق باعتبــاره 
مــن أعمــال الســيادة ومخالفــة ضوابــط اســتخدامه. وعــدم وضــوح دور القضــاء فــي الرقابــة عليــه.

أهمية البحث

يعــد الحــل مــن أهــم وأقــوى الوســائل التــي تملكهــا الســلطة التنفيذيــة تجــاه الســلطة التشــريعية. 
ــد اعضــاءه  ــه ويفق ــد كيان ــه. فيفق ــل حين ــي قب ــس النياب ــاة المجل ــي تنهــي بهــا حي ــه الوســيلة الت كون
صفتهــم. وهنــا كان لا بــد مــن توضيــح ماهيتــه وأنواعــه وموقــف الفقــه منــه، وأساســه الدســتوري 

والفقهــي، ومــا هــي طبيعــة قــرار الحــل، وشــروطه وآثــاره.

هدف البحث وتساؤلاته

يهــدف البحــث إلــى إبــراز التنظيــم الدســتوري لحــق الحــل فــي النظــم الدســتورية فــي الــدول 
محــل البحــث. وبيــان الأســاس الفقهــي لــه وطبيعتــه، وشــروطه وأثــاره. مــن خــال الإجابــة عــن 

التســاؤلات الآتيــة: 

ــة  ــي بقي ــي لاتحــاد، وف ــس الوطن ــي للمجل ــذي انتهجــه المشــرع الإمارات مــا طبيعــة الحــل ال
ــه  ــف الفق ــا موق ــه؟ م ــر مــن صــورة ل ــي أكث ــى تبن ــاك حاجــة إل ــة؟ وهــل هن دســاتير دول المقارن
مــن حــق الحــل وأساســه الفقهــي وطبيعتــه القانونيــة؟ مــا أوجــه القصــور والنقــص الــذي يشــوب 
ــل  ــروط ح ــا ش ــة؟ م ــدول المقارن ــاتير ال ــي دس ــي أو ف ــتور الإمارات ــي الدس ــواء ف ــل س ــق الح ح
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البرلمــان فــي الإمــارات وفــي بقيــة الــدول موضــوع البحــث؟ ومــا آثــار حــل المجلــس الوطنــي فــي 
دولــة الإمــارات بالنســبة لــكل مــن الحكومــة والمجلــس الوطنــي أثنــاء فتــرة الحــل، أو فــي الــدول 

موضــوع البحــث؟

منهجية البحث

اتبعنــا المنهــج التحليلــي المقــارن، وعــن طريــق تحليــل طبيعــة وأهميــة هــذا الحــل وتطبيقاتــه 
العمليــة، والآثــار القانونيــة التــي تترتــب عليــه.

نطاق البحث

ســيكون نطــاق بحثنــا دراســة حــل المجلــس الوطنــي الاتحــادي بالدســتور الإماراتــي، وفــي كل 
مــن دســاتير دولــة الكويــت ومصــر والعــراق.

هيكلية البحث

قسمنا بحثنا إلى ثاثة مباحث وعلى النحو الآتي:

المبحث الأول: ماهية حل البرلمان

المبحث الثاني: الأساس الدستوري والفقهي لحق حل البرلمان وطبيعته القانونية

المبحث الثالث: شروط حل البرلمان وأثاره

الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات

المصادر والمراجع

المبحث الأول: ماهية حل البرلمان

إن إنهــاء مــدة نيابــة المجلــس النيابــي قبــل انتهــاء مدتــه يســمى بحــل البرلمــان الــذي لــه صــور 
عــدة، ولــكل صــورة وحالتهــا لهــا تنظيمهــا الدســتوري. اختلــف الفقــه فــي قــرار حــل البرلمــان بيــن 

مؤيــد ومعــارض؛ لذلــك فإننــا ســنتناول هــذا المبحــث مــن خــال المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: تعريف حل البرلمان

ــي  ــون الدســتوري العرب ــه القان حــل البرلمــان مــن المصطلحــات الشــائعة الاســتعمال فــي فق
والغربــي باعتبــاره تنظيــم دســتوري تبنتــه دســاتير الــدول ذات النظــام البرلمانــي وغيــر البرلمانــي. 



مصطفى سا� النجيفي ) 129-100 (

103 مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 1

وقــد عــرف بعــض مــن الفقــه العربــي الحــل بأنــه "إنهــاء مــدة نيابــة المجلــس النيابــي قبــل انتهــاء 
ــس ")1). أو هــو " الحــق  ــدة الفصــل التشــريعي للمجل ــاء م ــل انته ــه الدســتورية، أي قب ــدة ولايت م
المقابــل للمســئولية الوزاريــة والمقــررة للســلطة التنفيذيــة التــي تســتطيع بموجبــه حــل البرلمــان، 
وتحكيــم هيئــة الناخبيــن إذا مــا احتــدم الخــاف بيــن الحكومــة والبرلمــان وتقطعــت أواصــر التعــاون 

بينهمــا")2).

بينمــا عــرف بعــض مــن الفقــه الغربــي الحــل أيضــا بأنــه "الفعــل القانونــي الــذي يضــع نهايــة 
ــي  ــة الت ــو "العملي ــادي")3). أو ه ــة بشــكل ع ــدة الولاي ــي م ــل أن تنته ــس تشــريعي قب ــة مجل لولاي
بموجبهــا ينتهــي البرلمــان القائــم ومــا يقتــرن بهــا مــن الدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات عامــة لتشــكيل 

برلمــان جديــد")4).

ــد  ــه وســيلة أو أداة خطــرة بي ــان. بأن ــة لحــق حــل البرلم ــف المختلف ــذه التعاري يتضــح مــن ه
ــه الســلطة التشــريعية  ــا تملك ــة الســلطة التشــريعية كأداة مضــادة لم ــي مواجه ــة ف الســلطة التنفيذي
مــن اختصــاص المســؤولية الوزاريــة، وحــق ســحب الثقــة مــن الحكومــة. لأنــه مــن الطبيعــي أن 
يمــارس البرلمــان أعمالــه وفقــا لمــا يحــدده الدســتور بحيــث لا يمكــن إنهــاء هــذه الأعمــال للبرلمــان 
إلا بانتهــاء المــدة المحــددة دســتوريا، وهــو انتهــاء مبتســر للبرلمــان مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة قبــل 
انتهــاء المــدة القانونيــة لــه. فيحقــق الحــل الموازنــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. لــذا اقرتــه 
دســاتير الــدول ذات النظــام البرلمانــي. ويمكــن أن نعــرف الحــل بأنــه قيــام الســلطة التنفيذيــة متمثلــة 
برئيســها بأجــراء دســتوري بأنهــاء حيــاة المجلــس النيابــي قبــل نهايتهــا الطبيعيــة المحــددة دســتوريا. 
أي بنهايــة الفصــل التشــريعي، مصحوبــا بالدعــوة إلــى انتخابــات جديــدة، وتشــكيل مجلــس نيابــي 

جديــد خــال مــدة زمنيــة معينــة.

التنفيذية “رئيس الدولة-الوزارة" في الأنظمة السياسية المعاصرة- ابراهيم عبد العزيز شيحا، وضع السلطة   (1(

دراسة تحليلية بين النصوص والواقع، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 2006(، ص75

محمد كامل ليلة، النظم السياسية “الدولة والحكومة، )القاهرة: دار الفكر العربي،1970(، ص602  (2(

 Douglas Bider. Gillian Brown, John Wells. Pearson Longman- new edition-  (3(

Longman Dictionary of contemporary English( London, 2006, p. 453(, أشار اليه  أحمد 
محمد هادي الجزائري, التنظيم الدستوري لحل مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لسنة 2005, رسالة 

ماجستير, كلية القانون, جامعة البصرة, العراق, 2012, ص14.

(4( Cadrat )J(. Institutions Politiques et Droit constitutional, Paris Economica, 1990. 
T.H.P.636-640
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المطلب الثاني: أنواع الحل البرلماني

حــل البرلمــان يتخــذ أشــكالا وصــورا مختلفــة بحســب التنظيــم الدســتوري لــه والفلســفة 
السياســية التــي تعتنقهــا الســلطة العليــا بالدولــة. وســنتناول هــذا المطلــب مــن خــال الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول: الحل الرئاسي

يقــع الحــل الرئاســي بنــاء علــى الرغبــة الخالصــة لرئيــس الدولــة عنــد نشــوب خــاف بينــه 
وبيــن البرلمــان بشــأن إحــدى المســائل السياســية المهمــة، وفيــه يتــم الحــل بنــاء علــى رغبــة رئيــس 
الدولــة حتــى ولــو كانــت الــوزارة لا تؤيــده، فوقوعــه قائــم علــى رأي رئيــس الدولــة الشــخصي، ولا 
يلجــأ إلــى هــذا الحــل إلا فــي أعقــاب إقالــة وزارة الأغلبيــة وتعييــن وزارة جديــدة مــن الأقليــة، أو 

مــن خــارج البرلمــان تؤيــد وجهــة نظــره فــي حــل البرلمــان )1).

ــي الدســتور "لا  ــه ف ــص علي ــا ن ــن الحــل حينم ــوع م ــذا الن ــى ألمشــرع المصــري ه ــد تبن وق
ــد  ــبب، وبع ــرار مس ــرورة، وبق ــد الض ــواب إلا عن ــس الن ــل مجل ــة ح ــس الجمهوري ــوز لرئي يج
اســتفتاء الشــعب ...ويصــدر رئيــس الجمهوريــة قــرارا بوقــف جلســات المجلــس... أصــدر رئيــس 
الجمهوريــة قــرار الحــل ...الــخ" )2). وكذلــك نــص دســتور دولــة الكويــت " للأميــر أن يحــل مجلــس 
الأمــة بمرســوم يبيــن فيــه أســباب الحــل. الــخ )3). أمــا فــي دولــة الإمــارات فهــو حــل مشــترك بيــن 

رئيــس الدولــة وبعــد مصادقــة المجلــس الأعلــى لاتحــاد.

الفرع الثاني: الحل الوزاري

 يتــم الحــل وفــق هــذا النــوع بطلــب مــن الــوزارة لإنهــاء حيــاة البرلمــان قبــل المــدة القانونيــة 
ــة  ــوزارة مــن رئيــس الدول ــب ال ــوزارة والبرلمــان. فتطل ــن ال ــزاع بي ــد نشــوب ن ــه، عن المحــددة ل
هــذا الحــل، ويتــم الاســتفتاء الشــعبي فــي النــزاع القائــم بينهمــا )4)، بعــد أن تبيــن الــوزارة أســباب 
ــى  ــوزارة إل ــه ال ــوزارة والبرلمــان تلجــأ في ــن ال ــع بي ــس كل خــاف يق ــا حــل البرلمــان، ولي طلبه
طلــب الحــل، بــل الخــاف الــذي يصــل لطريــق مســدود بحيــث لا يمكــن التواصــل أو التعــاون بيــن 

هاتيــن ألســلطتين )5).

مشاري راشد الجمهور، الحل الرئاسي لمجلس الأمة الكويتي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير حقوق طنطا,   (1(

2010، ص117.

المادة 137 من دستور مصر لسنة 2014.  (2(

المادة 107 من دستور دولة الكويت لسنة 1962.  (3(

لؤي طارش محمد نعمان، حل المجلس في النظامين الدستوريين اليمني والمصري، دراسة مقارنة، أطروحة   (4(

دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة أسيوط, 2013، ص180.

جهاد زهير ديب الحرازين، حق حل البرلمان في النظم الدستورية، دراسة مقارنة، )الإسكندرية: مكتبة الوفاء   (5(
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ــة  ــدم إجاب ــرى ع ــد ي ــتفتاء. فق ــوء لاس ــة واللج ــس الدول ــل رئي ــن قب ــا م ــا إجابته ــس حتم ولي
ــع  ــاون م ــدة تتع ــن وزارة جدي ــه وتعيي ــن منصب ــة م ــس الحكوم ــاء رئي ــا وإعف ــى طلبه ــوزارة إل ال
ــدم  ــد ع ــان الجدي ــرر البرلم ــدة، وإذا ق ــات جدي ــى انتخاب ــوة إل ــان والدع ــل البرلم ــان، أو ح البرلم
التعــاون مــع الحكومــة القائمــة اعتبــر رئيــس الحكومــة معتــزلا منصبــه مــن تاريــخ القــرار المذكور 

.(1(

ولكــن مــن لــه الحــق فــي تقديــم طلــب الحــل الــوزاري، هــل يعطــى لرئيــس الحكومــة وحــده 
أم يعطــى بصــورة مجتمعــة لمجلــس الــوزراء؟ 

ــم مــن خــال رئيــس الحكومــة ومجلــس  ــال إن الحــل يت ــه )الأول( ق ظهــر اتجاهــان فــي الفق
الــوزراء مجتمعيــن، كمــا فــي المــادة 15 مــن دســتور فرنســا لســنة 1964 , والتــي كانــت تقــرر 
ــذا  ــا له ــه وفق ــم إعان ــة، ويت ــة الوطني ــس الجمعي ــد أخــذ رأي رئي ــوزراء بع ــس ال ــي مجل الحــل ف

ــة )2).  ــس الجمهوري ــرار بمرســوم مــن رئي الق

والاتجــاه )الثانــي( الــذي يــرى الحــل قــد يكــون بيــد الوزيــر الأول )رئيــس مجلــس الــوزراء( 
ــه حــول  ــوزراء باستشــارة زمائ ــوم رئيــس ال ــرة؛ إذ يق ــه الحــال فــي إنكلت ــردا. وهــو مــا علي منف
ــة بتلــك  الحــل المحتمــل للبرلمــان )3). وقــد ذهــب بعــض مــن الفقــه إلــى الاعتــراف لرئيــس الدول

الســلطة ومنحــه ســلطة رفــض الحــل فــي حــالات معينــة )4). 

وذهــب رأي آخــر إلــى أن موافقــة الرئيــس علــى قــرار الحــل الصــادر مــن مجلــس الــوزراء 
ــد  ــه ق ــة، وعــدم موافقت ــة ســلطة تقديري ــا أي ــك بخصوصه ــة. لا يمل ــة تلقائي ــون موافق يجــب أن تك

ينتهــي بــه إلــى تقديــم اســتقالته )5). 

ونحــن نقــول إنــه وإن كانــت مبــادئ النظــام البرلمانــي تقــوم علــى أن منصــب رئيــس الدولــة 
منصبــا اســميا دون أن يكــون لــه دور فــي تســيير السياســة العامــة للدولــة. إلا أننــا لا نتفــق مــع هــذا 

القانونية، 2013(، ط1, ص118.

مشاري راشد الجبور، مصدر سابق، ص121  (1(

)2( J-Gicquel, Droit Constitutionnel et institutions politiques, paris,1975,p.156

)3( B.S.Markesinis, The Theory and practice of dissolution parliament of Cambridge, 
1979, p.84 

البرلمان في الأردن، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة،  الدولة في حل  الليمون، سلطة رئيس  عوض رجب   (4(

حقوق القاهرة, 2006، ص70

خالد عباس، حق الحل في النظام النيابي البرلماني، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة، حقوق القاهرة, 1997،   (5(

ص70
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ــه دور فــي  ــا دســتوريا لا يمكــن ألا يكــون ل ــة منصب ــرأي خصوصــا وأن منصــب رئيــس الدول ال
التوســط بيــن الحكومــة والبرلمــان، وإن موافقتــه تأتــي بصــورة تلقائيــة. هــذا كام غيــر منطقــي وإن 
كان يتعــارض مــع أســس النظــام البرلمانــي، فرئيــس الدولــة يأتــي دوره فــي تحقيــق التــوازن بيــن 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، لذلــك لا نتفــق مــع مــا يقولــه البعــض مــن الفقــه مــن أن رئيــس 
ــه دور  ــع بــدور سياســي )1). كيــف لا يكــون ل ــة يســود ولا يحكــم وليــس بمقــدوره أن يضطل الدول
سياســي وهــو أصــا منصبــه منصبــا دســتوريا وسياســيا، فهــل وجــوده كعدمــه؟ يقــول أحــد الفقهــاء 
ونحــن نؤيــد رأيــه " إذا وجــد الملك)الرئيــس( أن البرلمــان حيــوي ويــؤدي وظيفتــه وواجبــه بدقــة، 
وأن الانتخابــات العامــة ســتضر بالاقتصــاد القومــي، ولــن تحقــق الأغلبيــة البرلمانيــة التــي تكفــل 
الاســتقرار السياســي فلــه رفــض طلــب الحــل")2). وعلــى العمــوم هــي مســالة نســبية تختلــف مــن 

دولــة لأخــرى.

وقــد أخــذ المشــرع الدســتوري الكويتــي بالحــل الــوزاري فــي المــواد )102 و107( واللتــان 
ــا ســوى  ــد منه ــي. لا يح ــة الكويت ــس الأم ــي حــل مجل ــة ف ــوزراء ســلطة تقديري ــس ال ــا مجل منحت
ــرات  ــة م ــس الأم ــل لمجل ــتخدم الح ــد أس ــا، وق ــنتناولها لاحق ــي س ــات الت ــود والضمان ــض القي بع

ــى 2011) ــن )1976 وإل ــوام م ــة للأع ــس والحكوم ــن المجل ــبب الخــاف بي ــدة بس عدي

وفــي دســتور العــراق. الــذي جعــل حــل البرلمــان بيــد رئيــس مجلــس الــوزراء منفــردا عــن 
الــوزراء بموقــف غريــب يتنافــى والمبــدأ الديمقراطــي، والمشــروط عــن طريــق طلــب يقــدم مــن 
رئيــس مجلــس الــوزراء بالاقتــران بموافقــة رئيــس الجمهوريــة والأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائــه. 

حيــث نــص الدســتور "يحــل مجلــس النــواب بالأغلبيــة 

ــة...  ــة رئيــس الجمهوري ــوزراء وبموافق ــب مــن رئيــس ال ــه، ... أو طل ــة لعــدد أعضائ المطلق
الــخ" )3). ويتضــح أن المشــرع العراقــي تبنــى الحــل الــوزاري المشــروط عــن طريــق طلــب يقــدم 
ــة  ــة المطلق ــة والأغلبي ــس الجمهوري ــة رئي ــران بموافق ــع ضــرورة الاقت ــوزراء، م ــس ال ــن رئي م
لعــدد أعضــاء المجلــس. وكان مــن الأفضــل علــى المشــرع العراقــي أن ينــص علــى اســتخدام هــذا 
الحــق عــن طريــق طلــب يقــدم مــن مجلــس الــوزراء مجتمعــا لأهميــة حــق الحــل وخطــورة النتائــج 

المترتبــة عليــه. 

المصدر السابق نفسه، ص62  (1(

)2( -John alder: Constitutional and administrative law. Printed and bound in Great 
Britain by Creative print&Design )Wales(.Ebbw Vale. Fifth edition.2005.p.160

المادة 64/أولا من دستور العراق لسنة 2005  (3(
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الفرع الثالث-الحل الشعبي

ويقصــد بــه حــق عــدد معيــن مــن الناخبيــن فــي طلــب حــل المجلــس النيابــي. وعندئــذ يعــرض 
ــراء  ــن إج ــا ويتعي ــس منح ــر المجل ــة اعتب ــه الأغلبي ــت علي ــإذا وافق ــتفتاء، ف ــعب لاس ــى الش عل
انتخابــات جديــدة، وهــو أحــد مظاهــر الديمقراطيــة شــبه المباشــرة )1). ويترتــب عليــه إقالــة كافــة 
أعضــاء البرلمــان. ولخطــورة نتائجــه عــادة مــا تشــترط موافقــة أغلبيــة هيئــة الناخبيــن جميعهــم، 
ولا يتــم الاكتفــاء بأغلبيــة عــدد أصــوات المقترعيــن )2). ويعــد هــذا النظــام وســيلة فعالــة وخطــرة 
مــن وســائل رقابــة الناخبيــن علــى المجلــس النيابــي كلــه، ومــدى اســتمراره فــي التعبيــر عــن إرادة 
الشــعب)3). وللحــل الشــعبي صورتان)الأولــى( الحــل الشــعبي المباشــر للبرلمــان، و)الثانيــة( الحــل 

الشــعبي شــبه المباشــر للبرلمــان، ويطلــق عليــه باســم اســتفتاء التحكيــم الشــعبي )4). 

ــة  ــت نتيج ــص "... وإذا كان ــا ن ــل حينم ــة للح ــرع المصــري بالصــورة الثاني ــذ المش ــد أخ وق
الاســتفتاء بالرفــض، عــد مجلــس النــواب منحــا، ودعــا رئيــس الجمهوريــة إلــى انتخــاب مجلــس 
جديــد للنــواب خــال ثاثيــن يومــا مــن تاريــخ الحــل" )5). نأمــل مــن المشــرع فــي بقيــة الــدول محــل 

الدراســة الانفتــاح السياســي المنظــم وبتوســيع المشــاركة الشــعبية

الفرع الرابع-الحل الذاتي

ويعنــي أن تأتــي مبــادرة الحــل للبرلمــان مــن البرلمــان نفســه وليــس مــن الحكومــة. وتبنــى هــذا 
ــاء أو الإنهــاء  ــار الإبق النــوع مــن الحــل الدســاتير التــي لا تخــول الحكومــة حــق الحــل لتنيــط خي
للبرلمــان نفســه. ومــا دام النــواب يعبــرون عــن إرادة الشــعب صاحــب الســلطة الحقيقيــة فــي الدولــة 
وعــن تطلعاتهــم. فــإن شــعروا فــي وقــت مــا بعــدم قدرتهــم فــي تمثيــل الشــعب لوجــود عقبــات تحول 
ــك، كان لهــم أن ينهــوا مــدة ولايتهــم بأنفســهم شــعورا منهــم بمســئوليتهم اتجــاه ناخبيهــم،  دون ذل
وهنــا يكــون الحــل صــادرا بــالإرادة الشــعبية غيــر المباشــرة عــن طريــق نــواب الشــعب أنفســهم )6).

نايف محمد الدسيم، حق الحل في النظام البرلماني، دراسة مقارنة )إنكلترة، فرنسا، مصر، الكويت(، دراسة   (1(

مقارنة، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة, 2012، ص50.

مشاري راشد الجمهور، مصدر سابق، ص123.  (2(

محمد رفعت عبد الوهاب، ود. حسين عثمان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية   (3(

بالإسكندرية, 1999، ص292-293.

مجدي الشارف الشبعاني، حق حل البرلمان في النظم السياسية المعاصرة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة،   (4(

كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية, 2016، ص93-94

المادة 161 من دستور مصر لسنة 2014  (5(

محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، )بغداد: المكتبة القانونية، 2008(، ص43  (6(
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ويذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول إن هــدف الدســاتير مــن الأخــذ بنظــام الحــل الذاتــي هــو 
تعميــق ســلطة الشــعب تأكيــدا للديمقراطيــة، وإبعــاد لظاهــرة هيمنــة الســلطة التنفيذيــة، مــن خــال 

تجريدهــا مــن حــق الحــل، لكــي  لا تســيء اســتخدامه تجــاه نــواب الشــعب )1).

 بينمــا يــرى جانــب أخــر مــن الفقــه ونحــن نؤيــده. أن هــذا الاتجــاه غيــر دقيــق، لأن إتاحــة هــذه 
الوســيلة للبرلمــان والبرلمانييــن ســيتيح لاســتبداد المجلــس النيابــي ذاتــه، ولــن تتمكــن أيــة ســلطة 
فــي الدولــة مــن منعــه مــن التعســف لتجردهــا مــن أيــة وســيلة دســتورية تجــاه هــذا المجلــس مــن 
ناحيــة، كذلــك فــأن هــذا الحــل ســيمنع مــن الرجــوع للشــعب عنــد حــدوث خــاف بيــن الســلطتين 
حــول موضــوع مــا، وســيقضي علــى دور رئيــس الدولــة الحكــم بيــن الســلطات ومــن بحثــه عــن 

المصلحــة العامــة )2). 

ــذي جــاء  ــي تبنــت أســلوب الحــل الذاتــي وال ــة الت ويعــد دســتور العــراق مــن الدســاتير القليل
فيــه " أولا: يحــل مجلــس النــواب بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائــه، بنــاء علــى طلــب مــن ثلــث 
ــخ" )3).   ــوزراء، ...ال ــس ال ــاء مــدة اســتجواب رئيــس مجل ــس أثن ــه، ولا يجــوز حــل المجل أعضائ

الفرع الخامس-الحل القضائي

ويقصــد بهــذا النظــام إنهــاء حيــاة المجلــس النيابــي كأثــر حتمــي مترتــب علــى الحكــم القضائــي 
ــف  ــث تختل ــس. حي الصــادر مــن المحكمــة المختصــة دســتوريا والقاضــي ببطــان تشــكيل المجل
ــدم  ــى ع ــباب إل ــك الأس ــود تل ــد تع ــذا. فق ــا ه ــدار حكمه ــى إص ــة إل ــع المحكم ــي تدف ــباب الت الأس
دســتورية القانــون الانتخابــي الــذي شــكل المجلــس علــى أساســه، أو تزويــر وعــدم نزاهــة العمليــة 

ــادئ العامــة للقانــون )4). ــة، أو الإخــال بالمب الانتخابي

ــن.  ــى دســتورية القواني ــة عل ــة القضائي ــة للرقاب ــوع مــن الحــل كنتيجــة طبيعي وظهــر هــذا الن
أي أنــه لا يشــترط فــي هــذا الحــل وجــود نــزاع أو خــاف بيــن الســلطتين التشــريعية أو التنفيذيــة، 
ففــي الغالــب تكــون الأغلبيــة فــي البرلمــان علــى وفــاق تــام مــع الســلطة التنفيذيــة، ولا يوجــد نــص 
دســتوري يوجــب حــل البرلمــان. إن حــدث أمــر معيــن ليقــوم البرلمــان بحــل نفســه بنفســه، أو أن 

العربية، 2004(،  النهضة  دار  )القاهرة:  المقارنة،  الدستورية  الأنظمة  في  البرلمان  المتعال، حل  عبد  عاء   (1(

ص:86-87

علي سعد عمران، حدود حل البرلمان، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة، كلية القانون، جامعة بابل, 2014،   (2(

ص57

-المادة 64 من دستور العراق لسنة 2005  (3(

النيابية دراسة دستورية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  المجالس  التميمي، حل  مهدي صالح   (4(

الإسكندرية, 2015، ص129.
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تقــوم الســلطة التنفيذيــة بحلــه تطبيقــا لنصــوص الدســتور بشــكل إلزامــي أو تلقائــي. فالمحكمــة لا 
تصــدر حكمــا مباشــرا بحــل المجلــس، بــل تصــدر حكمــا قضائيــا ببطــان تشــكيل المجلــس، ويأتــي 
ــي ضمــان ســير  ــث يكــون واجــب المحكمــة ف ــى هــذا الحكــم، حي ــب عل ــر حتمــي يترت الحــل كأث

القوانيــن فــي مجــرى الدســتور. ويأخــذ أحــد صورتيــن )1):

)الأولــى( الحــل بنــاء علــى تنفيــذ حكــم صــادر مــن القضــاء الدســتوري، إمــا ببطــان تشــريع 
اقترحتــه الحكومــة ووافقــت عليــه الأغلبيــة البرلمانيــة التــي تنفــذ سياســة رئيــس الدولــة، وكان هــذا 

التشــريع يخالــف نصــا صريحــا مــن نصــوص الدســتور فتحكــم بعــدم دســتوريته.

)الثانيــة( صــدور تشــريعات قانونيــة فــي شــكل قــرارات بقانــون مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة 
فــي حالــة غيبــة البرلمــان، وتكــون مخالفــة بشــكل صريــح للنصــوص الدســتورية، كصــدور حكــم 
قضائــي ببطــان الانتخابــات، أو قانــون الانتخابــات، أو مرســوم الدعــوة لانتخابــات النيابيــة 

ــة. ــات البرلماني ــون الانتخاب ــى قان ــي أجريــت عل ــدة، أو بطــان التعديــات الت الجدي

وقــد ظهــر هــذا الحــل فــي مصــر, حينمــا أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا حكمــا جــاء فيــه 
" ... ، وكانــت انتخابــات مجلــس الشــعب قــد أجريــت بنــاء علــى نصــوص ثبــت عــدم دســتوريتها، 
فــإن مــؤدى ذلــك ولازمــة علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة أن تكويــن المجلــس بكاملــه 
يكــون باطــا منــذ انتخابــه، بمــا يترتــب عليــه زوال وجــوده بقــوة القانــون اعتبــارا˝ مــن التاريــخ 
ــى أتخــاذ أي إجــراء أخــر، كأثــر للحكــم بعــدم دســتورية النصــوص  ــه، دون حاجــة إل المشــار الي
المتقدمــة، وإنفــاذا لمقتضــى الإلــزام والحجيــة المطلقــة للأحــكام الصــادرة فــي الدعــاوى الدســتورية 
ــة بســلطاتها المختلفــة، طبقــا لصريــح نــص المــادة 49  فــي مواجهــة الكافــة، وبالنســبة إلــى الدول
مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقانــون رقــم 48 لســنة 1979" )2). لمخالفتــه مبــدأ 
ــان  ــة بحــل البرلم ــم المحكم ــن بالإعــان الدســتوري )3).  لحك ــرص المقرري ــؤ الف المســاواة وتكاف

الجديــد

ــو  ــن يوني ــي 20 م ــتورية ف ــة الدس ــدرت المحكم ــت. إذ أص ــة الكوي ــي دول ــال ف ــك الح وكذل
2012 حكمــا تاريخيــا بحــل مجلــس الأمــة عــام 2012. بعــد أن حكمــت ببطــان حــل مجلــس الأمــة 
ــودة  ــع ع ــس 2012، م ــات مجل ــى انتخاب ــوى إل ــراءات الدع ــان إج ــام 2009. وبط ــادر ع الص
مجلــس 2009، والنــواب الممثليــن لــه، مســتندة فــي حكمهــا علــى أن طلــب حــل مجلــس 2009، 

ــة بقبــول اســتقالتها بالكامــل )4). ــد جــاء مــن وزارة زالــت عنهــا الصف كان ق

مجدي الشارف الشبعاني، مصدر سابق، ص104-105.  (1(

حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية" جلسة ليوم 14 من   (2(

يونيو سنة 2012

المادة 7 من الإعان الدستوري في مصر لسنة 2012  (3(

حكم المحكمة الدستورية في الكويت رقم )6, 31(، لسنة 2012 في 20 يوليو/2012 منشور على صحيفة النبأ  (4(
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المطلب الثالث: موقف الفقه من حق حل البرلمان

ثــار خــاف فقهــي كبيــر حــول مــدى ضــرورة هــذا الحــق )حــل البرلمــان( لــدى فقهــاء القانــون 
الدســتوري حــول مــدى شــرعيته وضرورتــه. وأنقســم الفقــه إلــى اتجاهــات ثــاث، ســنتناولها مــن 

خــال الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول-الاتجاه المعارض لحل البرلمان.

يــرى هــذا الاتجــاه بعــدم شــرعية حــق حــل البرلمــان لتعارضــه مع مبــدأ الفصــل بين الســلطات 
الــذي يقــوم عليــه النظــام البرلمانــي. والــذي يرتكــز علــى مبــدأ تــوازن الســلطات، وعــدم ترجيــح 

إحداهمــا علــى الأخــرى. وقــد أســتند هــذا الاتجــاه علــى المبــررات الآتيــة: 

أنــه إجــراء غيــر ديمقراطــي. لأنــه يتنافــى مــع مبــدأ ســيادة الأمــة، ولأن البرلمــان . 1
المنتخــب هــو ممثــل الشــعب وينتخــب لمــدة معينــة، ولا يجــوز للســلطة التنفيذيــة الاعتــداء 

ــه بالقضــاء عليــه قبــل انتهــاء وكالتــه )1). ــأن تقــوم بمنعــه مــن إتمــام عمل ــه ب علي

هــذا الحــق يتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. حينمــا أعطــى الســلطة التنفيذيــة . 2
حــق حــل البرلمــان )2).

ــان، . 3 ــال البرلم ــل أعم ــن ش ــه م ــة يمكن ــس الدول ــد رئي ــاح بي ــر س ــل يعتب ــق الح إن ح
وتقويــض النظــام الديمقراطــي إذا لــم يتبــع نهــج رئيــس الدولــة )3).

ــى . 4 ــعب عل ــة الش ــه مهم ــذي تقتصــر في ــي ال ــام النياب ــع النظ ــارض م ــق يتع ــذا الح إن ه
ــة  ــه بطريق ــئ لإعــان إرادت ــر كف ــه غي ــر الشــعب في ــذي يعتب ــه. وال ــواب عن انتخــاب ن
مباشــرة بــل بواســطة نوابــه، فكيــف يلجــأ إلــى الحــل لمعرفــة إرادة الشــعب واستشــارته 

.(4(

الفرع الثاني-الاتجاه المؤيد لحق الحل.

ويــرى هــذا الاتجــاه. إن حــق الحــل يهــدف بطبيعتــه إلــى حفــظ التــوازن بيــن الســلطات فــي 

www.alnaba.com.kw/ar/Kuwait-news/3

حسن الحسن، القانون الدستوري والدستور في لبنان، )لبنان: 1959(، ط1، ص:252 وما بعدها.  (1(

إبراهيم عنزاوي، حق حل البرلمان في الأردن، دراسة مقارنة، )عمان: مطابع الأردن، 1999(، ط1، ص16.  (2(

الحقوق،  كلية  دكتوراة،  أطروحة  مقارنة،  دراسة  البرلماني،  النيابي  النظام  في  الحل  مسلم، حق  خالد عباس   (3(

جامعة القاهرة, 1997، ص127.

عاء عبد المتعال، مصدر سابق، ص6 .  (4(
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ــئولية  ــاح للمس ــاتير كس ــي الدس ــرر ف ــرار ق ــذا الق ــل ه ــار أن مث ــى اعتب ــي. عل ــام البرلمان النظ
ــررات  ــتوري للمب ــه الدس ــة الفق ــد غالبي ــاه بتأيي ــذا الاتج ــى ه ــان. ويحظ ــرر للبرلم ــية المق السياس

ــة: الآتي

إن حــق الحــل ليــس منافيــا لمبــدأ ســيادة الأمــة. لأن البرلمــان ليــس هــو صاحــب الســيادة. . 1
ــدأ  ــع مب ــة الســيادة، ولا يتعــارض م ــر صاحب ــي تعتب ــة الت ــة عــن الأم ــل يباشــرها نياب ب
الفصــل بيــن الســلطات. لأنــه يــؤدي إلــى ضمــان اســتقال الســلطة التنفيذيــة فــي مواجهــة 

البرلمــان، ويســاعد بذلــك علــى الحــد مــن اســتبداد البرلمــان)1).

ــأي حــال مــن الأحــوال إســاءة اســتعمال هــذا الحــق؛ لأن . 2 ــه ب ــة لا يمكن ــس الدول إن رئي
مركــز رئيــس الدولــة فــي النظــام البرلمانــي كحكــم بيــن الســلطات يجعلــه فــي منــأى عــن 
الانحــراف فــي اســتعمال هــذا الحــق. وبخاصــة إذا مــا تــم تقييــده بالضوابــط والقيــود التــي 
ــه إيجــاد  ــر اســتفتاء للشــعب والقصــد من ــه يعتب ــى اســتعمال هــذا الحــق. كمــا إن ــرد عل ت

عاقــة مباشــرة ومســتمرة بينــه وبيــن ممثليــه تمكنــه مــن مباشــرة الحكــم )2).

الفرع الثالث-الرأي التوفيقي لحق الحل.

ــق  ــرون بتطبي ــد للحــل. وي ــن الاتجــاه المعــارض والمؤي ــا وســطا بي هــذا الاتجــاه وقــف موقف
حــق الحــل فــي حــالات معينــة فقــط يضفــي نوعــا مــن الحمايــة علــى البرلمــان. واســتخدامه فــي 

حــالات محــددة وهــي )3):

ــع . 1 ــاق م ــاد الاتف ــن إيج ــزه ع ــان وعج ــوزارة والبرلم ــن ال ــدي بي ــزاع ج ــود ن ــة وج حال
ــة. ــة القائم الحكوم

في كل المسائل الحيوية التي تمس مصالح الباد كعقد المعاهدات والأحاف.. 2

حالــة اختــاف وجهــات النظــر بيــن المجلــس والشــعب نفســه. لأن كثيــرا مــا تتغيــر أراء . 3
الشــعب وميولــه السياســية والاقتصاديــة، ويبقــي البرلمــان علــى ســيرته الأولــى. ويجــب 
علــى رئيــس الدولــة أن يعمــل علــى تحقيــق إرادة الشــعب. فيتــم حــل المجلــس بواســطة 

وزارة جديــدة إذا لــم توافــق الــوزارة القائمــة المؤيــدة مــن المجلــس علــى الحــل.

 ،)1988 العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  مقارنة،  دراسة  النيابي،  المجلس  حل  زيد،  أبو  الحميد  عبد  محمد   (1(

ص:24.

عوض رجب الليمون، مصدر سابق، ص80 .  (2(

مجدي الشارف الشبعاني، مصدر سابق، ص64.  (3(
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وبعــد اســتعراضنا لاتجاهــات الفقهيــة فأننــا نذهــب مــع الاتجــاه الثانــي المؤيــد لحــق الحــل، 
ولا نتفــق مــع الاتجــاه المنكــر لحــق الحــل. لأن حــق الحــل رغــم مــا قيــل بأنــه ســاح خطيــر إلا أنــه 
ســاح ديمقراطــي يقــوم لإعــادة التــوازن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، ولكونهــا ركيــزة 
ــتورية  ــط دس ــا بضواب ــم تقييده ــا ت ــة إذا م ــيلة مهم ــي، ووس ــام البرلمان ــز النظ ــن ركائ ــية م أساس
وقانونيــة محكمــة، يخضــع فيهــا قــرار الحــل للرقابــة مــن قبــل القضــاء للتحقــق مــن توفــر الشــروط 
ــلطة  ــف الس ــن تعس ــا م ــروعية، ومنع ــا للمش ــتور اتباع ــا الدس ــص عليه ــي ن ــه الت ــة في الإجرائي
التنفيذيــة. وكذلــك لا نتفــق مــع الاتجــاه الثالــث الــذي نــادى بتحديــد حــالات حــل البرلمــان، وتقييدهــا 

ســيعتبر تقييــد لصيــرورة الحيــاة وتطورهــا، ولا يتماشــى مــع تطــور الحيــاة. 

المبحــث الثانــي: الأســاس الدســتوري والفقهــي لحــق حــل البرلمــان وطبيعتــه 
القانونيــة

ــى أســاس  ــن أن يســتند عل ــد م ــا ب ــه، ف ــدة ولايت ــاء م ــل انته ــان قب ــدة البرلم ــاء م إذا كان أنه
ــن خــال  ــذا المبحــث م ــك ســنتناول ه ــه؛ لذل ــي أساســه وطبيعت ــه ف ــف الفق ــه. اختل دســتوري لحل

ــة: ــب الآتي المطال

المطلب الأول: الأساس الدستوري لحق حل البرلمان في النظم المقارنة

يتمثــل الأســاس الدســتوري لحــق حــل البرلمــان فــي الــدول محــل البحــث مــن خــال النصوص 
الدســتورية التــي أكــدت هــذا الحــق فــي تنظيمــه الدســتوري. وســنتناولها مــن خــال الفــروع الآتية:

الفرع الأول-الأساس الدستوري لحل مجلس النواب في مصر

يتمثــل الأســاس الدســتوري لحــل مجلــس النــواب فــي جمهوريــة مصــر العربيــة فــي النــص 
الدســتوري الــذي جــاء فيــه " لا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة حــل مجلــس النــواب إلا عنــد الضــرورة 
وبقــرار مســبب، وبعــد اســتفتاء الشــعب، ولا يجــوز حــل المجلــس لــذات الســبب الــذي حــل مــن 
أجلــه المجلــس الســابق، ويصــدر رئيــس الجمهوريــة قــرارا˝ بوقــف جلســات المجلــس، وإجــراء 
الاســتفتاء علــى الحــل خــال عشــرين يومــا علــى الأكثــر، فــإذا وافــق المشــاركون فــي الاســتفتاء 
ــات  ــى انتخاب ــا إل ــل، ودع ــرار الح ــة ق ــس الجمهوري ــدر رئي ــة. أص ــوات الصحيح ــة الأص بأغلبي
ــد  ــدة خــال ثاثيــن يومــا علــى الأكثــر مــن تاريــخ صــدور القــرار، ويجتمــع المجلــس الجدي جدي

خــال الأيــام العشــرة التاليــة لإعــان النتيجــة النهائيــة" )1).

المادة 137 من دستور مصر لسنة 2014  (1(
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الفرع الثاني-الأساس الدستوري لحل مجلس النواب في العراق

يتمثــل الأســاس الدســتوري لحــل مجلــس النــواب فــي العــراق بمــا جــاء فــي الدســتور" أولا: 
يحــل مجلــس النــواب بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائــه بنــاء علــى طلــب مــن ثلــث أعضائــه، أو 
طلــب مــن رئيــس مجلــس الــوزراء وبموافقــة رئيــس الجمهوريــة، ولا يجــوز حــل المجلــس فــي 

أثنــاء مــدة اســتجواب رئيــس مجلــس الــوزراء.

ثانيــا: يدعــوا رئيــس الجمهوريــة عنــد حــل مجلــس النــواب إلــى انتخابــات عامــة فــي البــاد 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــوزراء ف ــس ال ــد مجل ــل، ويع ــخ الح ــن تاري ــا م ــتون يوم ــا س ــدة أقصاه ــال م خ

ــة" )1). ــور اليومي ــف الأم ــل تصري ــتقيا ويواص مس

الفرع الثالث-الأساس الدستوري لحل مجلس الأمة في الكويت.

جــاء فــي دســتور دولــة الكويــت "للأميــر أن يحــل مجلــس الأمــة بمرســوم تبيــن فيــه أســباب 
الحــل علــى أنــه لا يجــوز حــل المجلــس لــذات الأســباب مــرة أخــرى، وإذا حــل المجلــس وجــب 
إجــراء الانتخابــات للمجلــس الجديــد فــي ميعــاد لا يجــاوز شــهرين مــن تاريــخ الحــل، فــإن لــم تجــر 
الانتخابــات خــال تلــك المــدة يســترد المجلــس المنحــل كامــل ســلطته الدســتورية، ويجتمــع فــورا 

كأن الحــل لــم يكــن، ويســتمر فــي أعمالــه إلــى أن ينتخــب المجلــس الجديــد" )2). 

وجــاء فــي نــص أخــر مــن الدســتور "لا يتولــى رئيــس مجلــس الــوزراء أي وزارة، ولا يطــرح 
فــي مجلــس الأمــة موضــوع الثقــة بــه، ومــع ذلــك إذا رأى مجلــس الأمــة بالطريقــة المنصــوص 
عليهــا المــادة الســابقة عــدم أمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء ويعيــن وزارة جديــدة، أو 
أن يحــل مجلــس الأمــة، وفــي حــال الحــل إذا قــرر المجلــس الجديــد بــذات الأغلبيــة عــدم التعــاون 
مــع رئيــس مجلــس الــوزراء المذكــور اعتبــر معتــزلا منصبــه مــن تاريــخ قــرار المجلــس فــي هــذا 

الشــأن، وتشــكل وزارة جديــدة" )3).

الفرع الرابع-الأساس الدستوري لحل المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات.

ــة الإمــارات بالنــص  ــي دول ــي الاتحــادي ف ــس الوطن ــل الأســاس الدســتوري لحــل المجل يتمث
الدســتوري الــذي جــاء فيــه "...، كمــا ويجــوز بمرســوم يصــدره رئيــس الاتحــاد بموافقــة المجلــس 
الأعلــى لاتحــاد حــل المجلــس الوطنــي الاتحــادي، علــى أن يتضمــن مرســوم الحــل دعــوة المجلــس 
ــل  ــوز ح ــل، ولا يج ــوم الح ــخ مرس ــن تاري ــا م ــتين يوم ــاوز س ــل لا يج ــي أج ــاد ف ــد لانعق الجدي

المجلــس مــرة أخــرى لنفــس الســبب")4).

المادة 64 من دستور العراق لسنة 2005  (1(

المادة 107 من دستور دولة الكويت لسنة 1962  (2(

المادة 102 من دستور الكويت لسنة 1962  (3(

المادة 88 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971.  (4(
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المطلب الثاني: الأساس الفقهي لحق حل البرلمان

ــان  ــل البرلم ــرر ح ــذي يب ــي ال ــاس الفقه ــت حــول الأس ــي قيل ــات الت ــددت الآراء والنظري تع
ــة:  ــروع الآتي ــن خــال الف ــنتناولها م ــا للحــل، وس ــا فقهي ــرت مرجع واعتب

الفرع الأول-فكرة الوكالة الإلزامية.

ــي مســألة مهمــة وســيلة  ــأن فكــرة الحــل لاســتطاع رأي الشــعب ف ــه ب ــال بعــض مــن الفق ق
جيــدة ومميــزة بنــاء علــى فكــرة الوكالــة التــي تقــول بــأن أعضــاء البرلمــان وكاء عــن الأمــة. ممــا 
يترتــب عليهــم التزامــا بحــدود هــذه الوكالــة مــن خــال احتــرام إرادة الشــعب ورغباتــه والتزامــا 
بتوجهاتــه، فــإذا أصبــح البرلمــان غيــر متوافــق مــع رغبــات الشــعب أو تنكــر لهــا باعتبــاره صاحب 
الســلطة. وهنــا يجــب حــل البرلمــان لاســتطاع رأي الشــعب ولمعرفــة حقيقــة موقــف الشــعب مــن 

البرلمــان )1).

ــى  ــؤدي إل ــي لا ت ــي النظــام النياب ــة الانتخــاب ف ــد؛ لأن عملي ــرأي تعــرض للنق ــذا ال إلا أن ه
وكالــة الأشــخاص المنتخبيــن عــن الأمــة. بينمــا تــؤدي إلــى أن للأشــخاص الذيــن تــم انتخابهــم حــق 
التحــدث باســم الأمــة والتعبيــر عــن إرادتهــا بمــا يحقــق المصلحــة العامــة خــال فتــرة محــددة هــي 

مــدة وجــود البرلمــان التــي يحددهــا الدســتور )2).

الفرع الثاني-حل البرلمان شبيه بالاستفتاء

شــبه بعــض مــن الفقــه حــل البرلمــان بالاســتفتاء. فكاهمــا يعتبــر وســيلة مــن الوســائل 
ــق ســيادة الأمــة، وأن  ــاد، وتحقي ــي فــي حكــم الب ــم الشــعب وإشــراكه بشــكل فعل المباشــرة لتحكي
حــل البرلمــان يمكــن أن يحــل محــل الاســتفتاء فــي اســتطاع رأي الشــعب فــي بعــض المســائل 
التــي تتعلــق بالمصالــح العامــة والهامــة للدولــة. فاســتفتاء الشــعب مباشــرة أمعــن مــن الكشــف عــن 

رأي الشــعب )3). 

ــر  ــع. ومســالة تغيي ــي الواق ــي ف ــق عمل ــه تطبي ــه لا يوجــد ل ــرأي بســبب أن ــذا ال ــد ه ــد انتق وق
الــوزراء لا تتبــع دائمــا بإجــراء حــل البرلمــان لمعرفــة رأي الشــعب بخصــوص هــذا التغييــر الــذي 

قــد يغيــر مجــرى الحيــاة السياســية للبــاد )4).

جهاد زهير ديب الحرازين، مصدر سابق، ص186.  (1(

محمد كامل ليلة، مصدر سابق، ص537.  (2(

مجدي الشارف الشبعاني، مصدر سابق، ص150-151  (3(

(4( these,P.U.F,1977,P.256، P.ALBERTIN-Le droit de dissolution et Ies systems 
constitutional’s fancies
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الفرع الثالث-نظرية الضرورة والظروف الاستثنائية

ذكــر بعــض مــن الفقــه إن الأســاس الفقهــي لحــل البرلمــان هــو حالــة الضــرورة والظــروف 
ــل  ــرض ح ــة لغ ــا الحاج ــرورة بتطلبه ــود ض ــد وج ــة عن ــلطة التنفيذي ــأ الس ــي تلج ــتثنائية الت الاس
ــل  ــة ح ــريعي كحال ــراغ التش ــالة الف ــرورة، أو مس ــة الض ــى حال ــة عل ــص صراح ــان. كالن البرلم
البرلمــان للضــرورة. وهــي حالــة تجــد الدولــة فيهــا نفســها أمــام مخاطــر كبيــرة لا تســتطيع 

تجاوزهــا إلا بالتضحيــة بالاعتبــارات الدســتورية )1).

ويمكننــا أن نقــول: إن الأســاس الفقهــي لحــل البرلمــان يكمــن فــي أن الحــل يعتبــر أداة لتحقيــق 
التــوازن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وباعتبــاره جوهــر النظــام البرلمانــي، وأهــم أركان 
النظــام البرلمانــي بقصــد إيجــاد التــوازن أمــام المســئولية الوزاريــة. ولا يقــوم النظــام مــن دونــه إذا 
فقــد أحدهمــا، كان بديهيــا أن يكــون للســلطة التنفيذيــة حــق حــل البرلمــان، ومــن دونهــا لا يمكــن أن 

نكــون امــام نظــام برلمانــي.

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لقرار حل البرلمان

تعــددت الاتجاهــات الفقهيــة التــي كيفــت الطبيعــة القانونيــة لقــرار الحــل للبرلمــان. وظهــرت 
عــدة اتجاهــات فقهيــة وكذلــك إذا كان القــرار الصــادر بحــل البرلمــان مرســوما رئاســيا مــن قبيــل 
أعمــال الســلطة التنفيذيــة، فهــل يمكــن القــول بــان مرســوم الحــل هــو قــرار أداري يخضــع للرقابــة 
القضائيــة؟ وهــل يعنــي هــذا إمكانيــة إلغائــه إذا خالــف الشــكليات الســابقة علــى إصــداره وعــده غيــر 
مشــروع؟ أم أنــه يعــد عمــا مــن أعمــال الســيادة التــي تختــص بهــا الســلطة التنفيذيــة؟ وعليــه فإننــا 

ســنتناول هــذا الموضــوع مــن خــال الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول-اتجاه يرى بانه حق.

ــه حــق. ومــن خــال  ــأن طبيعــة قــرار الحــل للبرلمــان يوصــف بأن ــه ب ذكــر بعــض مــن الفق
التأمــل فــي النصــوص الدســتورية التــي عنيــت بدراســة حــق الحــل للبرلمــان وصفتــه بأنــه حقــا، 
وتــارة تصفــه بأنــه ســلطة، أو أنــه اختصــاص بالاســتناد إلــى النشــأة التاريخيــة لحــق حــل البرلمــان. 
ــد  ــي عه ــوك ف ــا المل ــع به ــي كان يتمت ــوق الشــخصية الت ــازات والحق ــن الامتي ــد م ــذي كان يع وال
الملكيــات المطلقــة. لعــب التطــور التاريخــي بــأن يجعلــه ركيــزة أساســية للنظــام البرلمانــي، وعامل 
للتــوازن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة مقابــل المســئولية الوزاريــة، ولكــن كونــه يوصــف 
بأنــه حقــا لا يعنــي أنــه حــق شــخصي مكتســب للســلطة التنفيذيــة، وانــه حــق مــن حقــوق القانــون 
العــام تمارســه الدولــة بواســطة الهيئــات الحاكمــة، يعــد بمثابــة ســلطة قانونيــة أو اختصــاص قانوني 

مجدي الشارف الشبعاني، مصدر سابق، ص160.  (1(
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تســتمده الســلطة المختصــة مــن الدســتور، فهــو حــق يقــرره الشــارع ويوضــع احكامــه، غيــر قابــل 
للتفويــض أو الوكالــة )1).

الفرع الثاني-هو جزاء لمنع الاخلال بالوظيفة الدستورية.

قــال بعــض مــن الفقــه ان قــرار الحــل يعتبــر جــزاء منظــم دســتوريا تمارســه الســلطة التنفيذيــة 
عنــد اخــال الســلطة التشــريعية بوظائفهــا الدســتورية، وكوســيلة لتحقيــق التــوازن معهــا، أو 
مــن اجــل اســتقرار النظــام السياســي ولأجــل ذلــك وجــد قــرار الحــل، تفرضــه الــوزارة لتعســف 
النــواب فــي اســتخدام صاحياتهــم الدســتورية، وذلــك لأن رســم السياســة العامــة تكــون بيــن رئيــس 
الســلطة التنفيذيــة ومجلــس الــوزراء مــن خــال إصــدار القوانيــن، أو إصــدار المراســيم والقــرارات 
ــة الحــل للبرلمــان  ــن تســتخدم الســلطة التنفيذي ــد رفــض البرلمــان لإصــدار القواني ــة، وعن الإداري

كســاح سياســي )2). 

وبعــد اســتعراضنا لطبيعــة قــرار حــل البرلمــان. فإننــا نؤيــد وجهــة النظــر الأولــى مــن اعتبــار 
ــح  ــتورية تمن ــه أداة دس ــن أن ــرأي الأول. م ــي ال ــا ورد ف ــر مم ــرار الحــل وبصــورة أدق بالتعبي ق
ــا  ــا لمضمونه ــة وفق ــلطة التنفيذي ــولاه الس ــة تت ــاص وصاحي ــا اختص ــة باعتباره ــلطة التنفيذي للس
وشــروط اســتعمالها المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، ودون أن يكــون لهــا تعديــل ذلــك المضمــون، 
أو تغييــر شــروط الاســتعمال. فالمشــرع وحــده هــو الــذي يقــرر ذلــك وهــو يحمــل طبيعــة قانونيــة 
وسياســية فــي آن واحــد مقــررة بالدســتور، مضبــوط بشــروط ومحــددة فــي اختصاصــات ينــص 
ــة  ــة الحديث ــات تتفــق مــع فكــرة الديمقراطي ــك الحــل، وبصاحي عليهــا الدســتور بالجهــة التــي تمل
فــي ثبــات الدولــة. ويعتبــر فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مرســوما يصــدره رئيــس الاتحــاد 

بموافقــة المجلــس الأعلــى لاتحــاد.

ولكــن هــل يعــد المرســوم الصــادر بحــل البرلمــان عمــا ســياديا لا يخضــع لرقابــة القضــاء، 
ــة الأخــرى التــي تصــدر  ــل الاعمــال الإداري ــه مث ــة مثل ــة القضائي ــا يخضــع للرقاب أم قــرارا إداري
عــن الســلطة التنفيذيــة؟ وهــل يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى إمكانيــة الغــاء مرســوم الحــل إذا خالــف 
الشــكليات الســابقة عليــه وعــده عمــا غيــر مشــروع؟ ومــن هــي الســلطة المختصــة وفــق الدســتور 

التــي تملــك صاحيــة الغائــه؟

اختلفــت النظــم السياســية فــي اعتبــار مرســوم الحــل: هــل يعــد عمــا ســياديا لا يخضــع لرقابــة 
ــرار  ــة أن ق ــس الدول ــر مجل ــي فرنســا اعتب ــة القضــاء؟ ف ــا يخضــع لرقاب ــرارًا إداري القضــاء، أم ق

المصدر سابق، ص67-69 .  (1(

علي سعد عمران القيسي، الطبيعة القانونية لحق حل البرلمان، بحث منشور في مجلة جامعة كرباء، ع 19،   (2(

www.abu.edu.iqدون سنة نشر، كلية القانون، ص170-169 منشور على الموقع
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ــة  ــا لرقاب ــة خضوعه ــا دســتور 1958 وعــدم إمكاني ــال الســيادة، ومنه ــل أعم ــن قبي ــد م الحــل يع
القضــاء لكونهــا تصــدر عــن هيئــة سياســية، واعتبــر معيــار الباعــث السياســي والقائمــة القضائيــة 

معاييــر لتحديــد أعمــال الحكومــة ومنهــا عاقــة الحكومــة بالبرلمــان )1).

وحظــر دســتور العــراق النــص فــي القوانيــن علــى تحصيــن أي عمــل قــرار إداري مــن الطعــن 
ــي دســتورها لســنة 2014 نصــا"  ــي ورد ف ــة الت ــة مصــر العربي ــك الحــال فــي جمهوري )2). وكذل

حظــر تحصيــن أي عمــل أو قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء" )3). وفــي دولــة الكويــت التــي لــم 
يــرد فــي دســتورها أي إشــارة إلــى تحصيــن بعــض الأعمــال الصــادرة مــن الحكومــة باعتبارهــا 
ســلطة حكــم، دلــت التطبيقــات القضائيــة للمحكمــة الدســتورية فــي الكويــت فــي حــل مجلــس الأمــة 
الكويتــي عــام 2012. بعــد أن حكمــت ببطــان حــل مجلــس الأمــة لعــام 2009 والنــواب الممثليــن 

لــه.

وهــو ذات الشــيء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي لــم يــرد فــي دســتورها نصــا 
يحصــن الأعمــال التــي تصــدر مــن الحكومــة بصــورة مباشــرة. إلا أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
ميــزت بيــن أعمــال الســيادة وأعمــال الإدارة، ولا نتفــق مــع الــراي الــذي يقــول لا وجــود لنظريــة 
أعمــال الســيادة فــي نظامهــا الدســتوري والقضائــي وعلــى تحصيــن الأعمــال الحكوميــة والإداريــة 
مــن رقابــة القضــاء )4)؛ إذ أكــدت المحكمــة علــى إن أعمــال الســيادة تختلــف عــن الأعمــال الإدارية، 
حيــث ميــزت أعمــال الســيادة بأنهــا تلــك الأعمــال التــي تتميــز بعناصــر ذات صفــة ســيادية تصــدر 
مــن الســلطة التنفيذيــة بوصفهــا ســلطة حكــم. تنعقــد لهــا الســلطة العليــا لتحقيــق المصلحــة العامــة 
ــن ســامتها  ــدول، وتأمي ــا بال ــى عاقته ــرام الدســتور، والإشــراف عل ــى احت ــة، والســهر عل للدول
وأمنهــا الداخلــي والخارجــي )5). وهــذا يــدل علــى أنــه وإن لــم ينــص صراحــة علــى أعمــال الســيادة 
فــي الدســتور الاتحــادي. إلا أن المحكمــة الاتحاديــة بهــذا القــرار أكــدت بوجــود أعمــال الســيادة، 
وإن لهــا حصانــة. باعتبــار أن مرســوم الحــل يتســم بصفــة سياســية تتعلــق بأعمــال الســيادة، لكــون 
هــذا العمــل بطبيعتــه يدخــل فــي إطــار الأعمــال المتصلــة بعاقــة الحكومــة بالمجلــس النيابــي، ومــن 
ثــم يمتنــع علــى القضــاء أن يمــد رقابتــه إليــه. يصــدر مــن رئيــس الســلطة التنفيذيــة بوصفــه ســلطة 
ــداره  ــراءات إص ــت إج ــاء إلا إذا خالف ــة القض ــع لرقاب ــلطة إدارة. ولا يخض ــه س ــم، لا بوصف حك

الدســتورية.

سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، )الإسكندرية: منشأة المعارف، (2004، ص:179 .  (1(

المادة 100 من دستور العراق لسنة 2005.  (2(

المادة 97 من دستور مصر لسنة 2014.  (3(

القانونية للإدارة )القرار الإداري والعقد الإداري( وفقا  القانون الإداري، الاعمال  القيسي،  -أعاد علي حمود   (4(

لتشريعات دولة الامارات العربية المتحدة، )الشارقة: مكتبة الشارقة, 2017(، ج2، ط1، ص:65.

حكم المحكمة الاتحادية العليا في دولة الامارات بالطعن رقم 476 لسنة 25 القضائية جلسة 5/6/2005.  (5(
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ولكــون هــذا العمــل بطبيعتــه يدخــل فــي إطــار الأعمــال المتصلــة بعاقــة الحكومــة بالمجلــس 
النيابــي، يمتنــع علــى القضــاء أن يمــد رقابتــه إليــه، علــى اعتبــار أن أعمــال رئيــس الســلطة التنفيذية 
ــى  ــة عل ــل المحكمــة المختصــة بالرقاب ــة مــن قب ــذي وخضوعــه للرقاب تدخــل ضمــن العمــل التنفي
الدســتورية بوضعهــا جملــة مــن القيــود والشــروط، ومــدى التــزام الســلطة التنفيذيــة بهــا، والحــد 
ــت  ــي العــراق ومصــر والكوي ــرار الحــل ف ــي إن ق مــن تعســفها باســتخدام هــذا الحــق. وهــذا يعن
ــا ســياديا مشــوبا بغطــاء وصبغــة سياســية لمــا  وحتــى الإمــارات. اعتبــره المشــرع عمــا حكومي
يحيطهــا مــن اعتبــارات سياســية تصــدر مــن الحكومــة بوصفهــا ســلطة حكــم لا بوصفهــا ســلطة 

إدارة، وفــق الســلطة والاختصــاص اللذيــن نــص عليهمــا الدســتور.

المبحث الثالث: شروط حل البرلمان واثاره

تضمنــت الدســاتير مجموعــة مــن الشــروط مــن خــال تفســير نصوصهــا لــدرء المخاطــر التــي 
ــة.  ــرار الحــل، أو المســاس باســتقرار المؤسســات الدســتورية بالدول تنشــأ عــن ســوء اســتخدام ق

عليــه فأننــا ســنتناول هــذا المبحــث مــن خــال المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: شروط حل البرلمان

تنــص النصــوص الدســتورية مــن خــال منطوقهــا علــى مجموعــة مــن الشــروط ســنتناولها 
مــن خــال الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول-اشتراط موافقة وتوقيع جهة معينة على قرار الحل.

قــد تشــترط بعــض الدســاتير أخــذ موافقــة جهــة معينــة حددهــا الدســتور. فــا يمكــن لرئيــس 
ــة أن يحــل البرلمــان دون موافقــة تلــك الجهــة والتــي تختلــف مــن دســتور لأخــر. كذلــك أن  الدول

يكــون هنــاك توقيعــا لجهــة يحددهــا الدســتور لكــي يكــون مرســوم الحــل نافــذا.

لــم يشــترط حــل مجلــس الأمــة الكويتــي أخــذ موافقــة جهــة معينــة لأنــه حــل رئاســي ووزاري 
مشــترك. ولكــن اشــترط بمرســوم الحــل أن يكــون هنــاك توقيعــا للــوزراء حيــث نصــت المــادة)55) 
مــن دســتور الكويــت "يتولــى الأميــر ســلطاته بواســطة وزرائــه". أي إصــدار المراســيم وبتوقيــع 
مجــاور لرئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر لكــون مجلــس الــوزراء هــو المســؤول سياســيا. ولــم 
يشــترط الدســتور المصــري لإصــدار مرســوم حــل مجلــس النــواب مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة 
علــى موافقــة جهــة أخــرى لأنــه حــل رئاســي؛ حيــث يكــون رئيــس الدولــة هــو رئيــس الجمهوريــة، 
ورئيــس الســلطة التنفيذيــة بموجــب المــادة )139(. ويشــترك رئيــس الدولــة مــع رئيــس الحكومــة 
بموجــب احــكام )الفقــرة 1 مــن المــادة 167( فــي رســم وتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة وتنفيذهــا، 
فيكــون قــرار الحــل بيــد رئيــس الجمهوريــة وتوقيعــه ومجــاورًا لــه توقيــع رئيــس الحكومــة. ولــم 

يأخــذ المشــرع العراقــي بهــذا الشــرط لكــون الحــل ذاتيــا.
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وقــد أخــذ دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي المــادة )88( منــه بالنــص " ...كمــا 
يجــوز بمرســوم يصــدره رئيــس الاتحــاد، بموافقــة المجلــس الأعلــى لاتحــاد حــل المجلــس 
الوطنــي الاتحــادي... الــخ". كذلــك نــص فــي )الفقــرة 4 مــن المــادة 54( علــى اختصاصــات رئيــس 
الاتحــاد بتوقيــع القوانيــن والمراســيم والقــرارات الاتحاديــة التــي يصــدق عليهــا المجلــس الأعلــى 

ــا". ويصدره

الفرع الثاني-القيام باستفتاء شعبي قبل اتخاذ قرار الحل.

تشــترط بعــض الدســاتير علــى رئيــس الدولــة أخــذ موافقــة الشــعب المســبقة عــن طريــق إجراء 
اســتفتاء شــعبي حــول قــرار حــل البرلمــان. وقــد اخــذ بهــذا الشــرط دســتور مصــر فــي المــادة 137 
ــرورة  ــد الض ــواب إلا عن ــس الن ــل مجل ــة ح ــس الجمهوري ــوز لرئي ــى "...لا يج ــت عل ــي نص الت
وبقــرار مســبب، وبعــد اســتفتاء الشــعب، إلــخ". وحســنا فعــل المشــرع مــن اشــراك الشــعب بالحيــاة 

السياســية المنظمــة باعتبارهــا حريــة سياســية.

الفرع الثالث-تسبيب قرار حل البرلمان وعدم جواز حله لذات الأسباب السابقة للحل.

يقصــد بتســبيب قــرار الحــل هــو ذكــر الأســباب الصحيحــة لحــل البرلمــان صراحــة فــي صلــب 
ــد يتــرك  ــة الدســتورية صراحــة فــي صلبهــا، وق ــد تحددهــا الوثيق ــرار الحــل. وهــذه الأســباب ق ق
تحديدهــا للواقــع السياســي لتكــون بذلــك ســلطة تقديريــة للجهــة المختصــة بالحــل )1). وقــد يكــون 
التســبيب ضمنيــا بعــدم تكــرار حــل المجلــس لــذات الأســباب الســابقة التــي حلــت المجلــس الســابق.

وقــد أخــذ دســتور الكويــت بهــذا الشــرط حينمــا نــص عليــه فــي المــادة )107( حيــث جــاء فيــه 
"للأميــر أن يحــل مجلــس الأمــة بمرســوم تبيــن فيــه أســباب الحــل علــى أنــه لا يجــوز حــل المجلــس 
ــا" لا  ــي جــاء فيه ــادة 137 الت ــي الم ــي دســتور مصــر ف ــخ". وف ــذات الأســباب مــرة أخــرى. إل ل
يجــوز لرئيــس الجمهوريــة حــل مجلــس النــواب إلا عنــد الضــرورة وبقــرار مســبب ... ولا يجــوز 
حــل المجلــس لــذات الســبب الــذي حــل مــن أجلــه المجلــس الســابق... إلــخ". فــي حيــن لــم تأخــذ بــه 

دســاتير الــدول البقيــة موضــوع البحــث. 

وقــد يكــون التســبيب ضمنيــا حينمــا تــورد عبــارة “عــدم جــواز حــل البرلمــان لــذات الســبب 
الــذي حــل مــن اجلــه المجلــس الســابق"، أو عبــارة" لا يجــوز حــل المجلــس مــرة أخــرى لنفــس 

الأســباب" وهــو مــا أخــذ بــه الدســتور الإماراتــي فــي )المــادة88( منــه. 

علي سعد عمران، مصدر سابق, 87.  (1(
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الفرع الرابع-استقالة الحكومة التي توقع مرسوم الحل.

ــدة للأشــراف  ويعنــي اســتقالة الحكومــة التــي وقعــت مرســوم الحــل، وتشــكيل حكومــة محاي
علــى انتخابــات المجلــس النيابــي الجديــد لضمــان عــدم تدخــل الحكومــة فــي تلــك الانتخابــات. وقــد 
أخــذ بــه دســتور دولــة الكويــت فــي المــادة 57 التــي نصــت علــى ان " يعــاد تشــكيل الوزارة...عنــد 
بــدء كل فصــل تشــريعي لمجلــس الأمــة". وهــذا يعنــي ضــرورة تقديــم الحكومــة لاســتقالتها عنــد 
نهايــة الفصــل التشــريعي وتشــكيل حكومــة جديــدة. وفــي دســتور العــراق لســنة 2005 فقــد نصــت 
ــة داخــل  ــة مطلق ــة بأغلبي ــن ســاعة الموافق ــتقيلة م ــة مس ــار الحكوم ــى اعتب ــا( عل ــادة )64/ثاني الم

البرلمــان علــى الحــل.

وبالنســبة إلــى دســتور دولــة الإمــارات. فأننــا نوضــح إن طبيعــة النظــام الدســتوري، وتنظيــم 
الدســتور للســلطات وممارســة الاختصاصــات. يجعــل مــن المجلــس الأعلــى الســلطة العليــا 
بالدولــة، ولــه الوظيفــة التشــريعية والتنفيذيــة وهــو الــذي يرســم السياســة العامــة للدولــة، وهــو الــذي 
يقــوم بتفويــض الاختصاصــات والصاحيــات إلــى باقــي الســلطات بالدولــة. تجعــل مــن المســتحيل 
أن يكــون هنــاك صــدام بيــن المجلــس الأعلــى لاتحــاد وبقيــة الســلطات الأخــرى. فكيــف يحــدث 
الصــدام؟ كمــا إنــه بالغالــب فــي النظــم السياســية العالميــة البرلمانيــة يكــون التقاطــع بيــن الســلطة 
التشــريعية والتنفيذيــة فــي التعــاون والرقابــة المتبادلــة بينهمــا بســبب مشــروعات القوانيــن. ولكــن 
فــي الدســتور الإماراتــي منحــت النصــوص الدســتورية رئيــس الدولــة الرخصــة الدســتورية فــي 
عــرض مشــاريع القوانيــن علــى المجلــس الأعلــى مباشــرة، أو إلــى المجلــس الوطنــي الاتحــادي 
دون أن يــؤدي ذلــك إلــى صــدام بيــن مجلــس الــوزراء أو المجلــس الوطنــي الاتحادي. لأن الدســتور 
ــا  ــة وحصره ــي ممارســة الاختصاصــات الرئيســة بالدول ــد ف ــك التحدي ــر، وكذل ــذا الأم ــدارك ه ت
ــا  ــة. كم ــي الاتحــادي ســواء التشــريعية أم الرقابي ــس الوطن ــى لاتحــاد دون المجل ــس الأعل بالمجل
وأن رئيــس مجلــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء مســؤولون أمــام رئيــس الاتحــاد والمجلــس الأعلــى 
لاتحــاد. وهــو فــي مركــز أكثــر فاعليــة مــن المجلــس الوطنــي الاتحــادي بســبب التنظيم الدســتوري 
مــن قبــل المشــرع والصاحيــات الممنوحــة لــه. ولا يملــك مجلــس الــوزراء الاتحــادي حــل الســلطة 
التشــريعية التــي تتكــون مــن المجلــس الأعلــى لاتحــاد صاحــب الســلطة العليــا بالدولــة والمجلــس 
الوطنــي الاتحــادي. الــذي يحــل بمرســوم يصــدره رئيــس الدولــة بموافقــة المجلــس الأعلــى لاتحاد. 

الفرع الخامس-عدم جواز حل البرلمان خلال فترات زمنية معينة.

ويهــدف هــذا الشــرط إلــى كفالــة الاســتقرار للمجالــس وعــدم إربــاك البــاد بانتخابــات متتاليــة 
تــؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار السياســي فــي البــاد. حيــث لا يجــوز فيهــا الحــل إلا بعــد فــوات 
مــدة محــددة مــن انتخابهــا، أو خــال حــدوث ظــروف اســتثنائية تحتــم انعقــاد البرلمــان لطبيعــة هــذه 
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الظــروف الطارئــة )1). وقــد أورد الدســتور العراقــي فــي )المــادة 64/أولا( هــذا القيــد أو الشــرط 
بعــدم جــواز حــل مجلــس النــواب أثنــاء مــدة اســتجواب رئيــس مجلــس الــوزراء. ولكننــا نــرى أنــه 
شــرط غيــر ذي قيمــة بســبب أن الحــل ذاتــي. أو أثنــاء تطبيــق حالــة الضــرورة لضمان وجــود رقابة 
برلمانيــة خــال تلــك الظــروف الصعبــة. كمــا فــي دســتور دولــة الكويــت فــي المــادة )181( التــي 
نصــت " لا يجــوز تعطيــل أي حكــم مــن أحــكام هــذا الدســتور إلا أثنــاء قيــام الأحــكام العرفيــة... ولا 
يجــوز بــأي حــال تعطيــل انعقــاد مجلــس الأمــة فــي تلــك الأثنــاء أو المســاس بحصانــة أعضائــه" 
وهــذا المفهــوم ينصــرف إلــى التأجيــل والحــل لأنهمــا يعمــان علــى تعطيــل انعقــاد المجلــس. وفــي 
ــاء  ــواب أثن ــس الن ــه " لا يجــوز حــل مجل ــادة )154( من ــد نصــت الم ــة فق ــتور مصــر العربي دس
ــث نصــت  ــة حي ــس الجمهوري ــت لرئي ــو المؤق ــة الخل ــي حال ــك ف ــة الطــوارئ". وكذل ســريان حال
المــادة )160( منــه "إذا قــام مانــع مؤقــت يحــول دون مباشــرة رئيــس الجمهوريــة لســلطاته...ولا 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. فقــد نــص فــي  أن يحــل مجلــس النــواب. إلــخ". وفــي دســتور دول
ــاء  ــذا الدســتور إلا أثن ــن أحــكام ه ــم م ــل أي حك ــأي حــال تعطي ــه " لا يجــوز ب ــادة )145( من الم
قيــام الأحــكام العرفيــة وفــي الحــدود التــي بينهــا القانــون المنظــم لتلــك الأحــكام، ولا يجــوز تعطيــل 

انعقــاد المجلــس الوطنــي الاتحــادي فــي تلــك الأثنــاء أو المســاس بحصانــة أعضائــه".

 الفرع السادس-تعيين موعدا لأجراء الانتخابات وانعقاد المجلس الجديد.

ــذي يجــب أن تجــري  ــي ال ــدى الزمن ــد الم ــي تحدي ــة ف ــذه الضمان أوردت معظــم الدســاتير ه
فيــه الانتخابــات الجديــدة كحــد اقصــى لا يجــوز لرئيــس الدولــة تجــاوزه، ويكــون قصيــرا˝ نســبيا، 
وتحديــد المــدى الزمنــي الــذي لا بــد أن ينعقــد فيــه المجلــس الجديــد، لكــي لا تبقــى الحيــاة النيابيــة 

معطلــة لأمــد بعيــد، وعــدم تهــرب الســلطة التنفيذيــة مــن رقابــة المجلــس فتــرة طويلــة )2).

وقــد أخــذ الدســتور الكويتــي بهــذا الشــرط فــي المــادة )107(. التــي اشــترطت إجــراء 
ــتور  ــي الدس ــل. وف ــخ الح ــن تاري ــهرين م ــاوز ش ــاد لا يتج ــي ميع ــد ف ــس الجدي ــات للمجل الانتخاب
ــرار الحــل،  ــة ق ــس الجمهوري ــى ".... أصــدر رئي ــه عل ــادة )137( من ــد نصــت الم المصــري. فق
ودعــا إلــى انتخابــات جديــدة خــال ثاثيــن يومــا علــى الأكثــر مــن تاريــخ صــدور القــرار، ويجتمــع 
المجلــس الجديــد خــال الأيــام العشــرة التاليــة لإعــان النتيجــة النهائيــة". وفــي دســتور العــراق. 
ــدة التــي تعقــب حــل مجلــس  ــات الجدي ــه ألا يتجــاوز موعــد الانتخاب ــا( من نصــت المــادة )64/ثاني
النــواب ســتين يومــا مــن تاريــخ الحــل. وكذلــك ورد فــي نــص آخــر مــن الدســتور فــي المــادة )54) 
منــه علــى قيــام رئيــس الجمهوريــة بدعــوة المجلــس الجديــد لانعقــاد خــال خمســة عشــر يومًــا مــن 

جهاد زهير ديب الحرازين، مصدر سابق, 231.  (1(

أحمد محمد هادي الجزائري، التنظيم الدستوري لحل مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لسنة 2005،   (2(

رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة البصرة, 2012، ص151.
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تاريــخ المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات، ولا يجــوز التمديــد لأكثــر مــن المــدة المذكــورة. وفــي 
دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. فقــد حددتهــا المــادة )88( بأجــل لا يتجــاوز ســتين يومــا 

مــن تاريــخ مرســوم الحــل.

ولكــن مــاذا لــو لــم تحــدد مــدة زمنيــة لأجــراء الانتخابــات أو إذا تــم تحديدهــا ولــم يتــم إجراؤها؟ 
ــودة  ــن، وع ــم يك ــل كأن ل ــرار الح ــار إن ق ــة وقضــت باعتب ــذه الحال ــاتير ه ــض الدس عالجــت بع
ــة  ــه دســتور دول ــة لســد الفــراغ الدســتوري. ومثال ــوة القانــون كضمان ــاد بق ــم لانعق المجلــس القدي
الكويــت فــي المــادة )107( التــي نصــت "... فــإن المجلــس المنحــل يســترد كامــل ســلطته ويجتمــع 
فــورا كأن الحــل لــم يكــن، ويســتمر فــي أعمالــه إلــى أن ينتخــب المجلــس الجديــد.". ولــم تأخــذ بــه 

دســاتير الــدول الأخــرى موضــوع البحــث.

المطلب الثاني: أثار حل البرلمان

ــة  ــد الأوضــاع القانوني ــا بتحدي ــي يرتبه ــار الت ــن خــال الآث ــان م ــل البرلم ــح ح ــر مام تظه
ــة: ــروع الآتي ــال الف ــن خ ــب م ــذا المطل ــنتناول ه ــل. وس ــان المنح ــة والبرلم للحكوم

الفرع الأول-أثر الحل بالنسبة للبرلمان.

ــرار  ــى ق ــب عل ــذي يترت ــر الطبيعــي ال ــول. إن الأث ــى الق ــدي إل ــه الدســتوري التقلي ــه الفق اتجّ
الحــل بالنســبة للبرلمــان هــو توقفــه عــن ممارســة وظائفــه الدســتورية المتمثلــة بالتشــريع والرقابــة؛ 
ــا يعــرف  ــق م ــن، وطب ــم يك ــان كأن ل ــح البرلم ــة ويصب ــم النيابي ــان صفته ــد أعضــاء البرلم إذ يفق
بنظريــة المــوت المدنــي للبرلمــان المنحــل )1). وتعــود الســلطة التشــريعية وحتــى تشــكيل مجلــس 
نيابــي جديــد إلــى رئيــس الدولــة بوصفــه صاحــب الاختصــاص الأصيــل. وهــو اتجــاه الغالــب مــن 
ــذي جــاء  ــادة )61( ال ــي الم ــت ف ــة الكوي ــذا الاتجــاه دســتور دول ــد أخــذ به ــة. وق الدســاتير العربي
فيــه " إذا حــدث فيمــا بيــن أدوار انعقــاد مجلــس الأمــة أو فــي فتــرة حلــه مــا يوجــب الإســراع فــي 
ــوة  ــا ق ــون له ــيم تك ــأنها مراس ــي ش ــر أن يصــدر ف ــاز للأمي ــر. ج ــل التأخي ــر لا تحتم ــاذ تدابي اتخ
ــن  ــا م ــة خــال خمســة عشــر يومً ــس الأم ــى مجل ــيم عل ــذه المراس ــون... ويجــب عــرض ه القان
تاريــخ إلــخ". وفــي دســتور مصــر لســنة 2014 نصــت المــادة )156( انــه "إذا حــدث فــي غيــر 
ــو  ــر، يدع ــل التأخي ــر لا تحتم ــاذ تدابي ــي اتخ ــراع ف ــا يوجــب الإس ــواب م ــس الن ــاد مجل دور انعق
رئيــس الجمهوريــة المجلــس لانعقــاد طــارئ لعــرض الأمــر عليــه. وإذا كان مجلــس النــواب غيــر 
ــا ومناقشــتها  ــم عرضه ــى أن يت ــن، عل ــرارات بقواني ــة إصــدار ق ــس الجمهوري ــم، يجــوز لرئي قائ
ــتور  ــي دس ــخ". وف ــد إل ــس الجدي ــاد المجل ــن انعق ــاً م ــر يوم ــة عش ــال خمس ــا خ ــة عليه والموافق
ــد  ــة عن ــس الجمهوري ــه " يدعــو رئي ــا( أن ــادة )64/ثاني ــص الم ــي ن ــراق لســنة 2005 أشــار ف الع

لؤي طارش محمد نعمان، مصدر سابق، ص37.  (1(
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حــل مجلــس النــواب إلــى انتخابــات عامــة فــي البــاد خــال مــدة أقصاهــا ســتين يومًــا مــن تاريــخ 
ــة".  ــة مســتقيا ويواصــل تصريــف الأمــور اليومي ــوزراء فــي هــذه الحال الحــل، ويعــد مجلــس ال
وفــي دســتور دولــة الإمــارات الــذي نــص فــي المــادة )113( أنــه "إذا حــدث فيمــا بيــن دور انعقــاد 
المجلــس الأعلــى مــا يوجــب الإســراع علــى إصــدار قوانيــن اتحاديــة لا تحتمــل التأخيــر. فلرئيــس 
الاتحــاد ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن إصــدار مــا يلــزم منهــا، وذلــك فــي شــكل مراســيم لهــا قــوة 

ــة للدســتور... إلــخ".  القانــون بشــرط ألا تكــون مخالف

ــة الضــرورة التــي  يســتفاد مــن نصــوص دســاتير الــدول موضــوع البحــث والتــي تنظــم حال
توجــب إصــدار قوانيــن أثنــاء حــل البرلمــان وتخويــل رئيــس الدولــة أو الــوزارة ذلــك. أن المجلــس 
ــير  ــا يش ــتعجال مم ــرورة والاس ــة الض ــي حال ــى ف ــع حت ــه أن يجتم ــن ل ــا، ولا يمك ــد قائم ــم يع ل
إلــى تبنيهــم نظريــة المــوت المدنــي للبرلمــان. وســقوط الأعمــال التــي تكــون قائمــة أمــام المجلــس 
بمجــرد حلــه، وتعــد كأنهــا لــم تكــن مــادام لــم يفصــل فيهــا مثــل الاســتجوابات والاقتراحــات التــي 

قدمــت للبرلمــان تنتهــي إذا انتهــت مــدة البرلمــان أو حلــه )1).

ــار الســلبية لهــذه  ــة للحــد مــن الآث ــى هــذه النظري ــى إيجــاد تعديــات عل ــه عل ــد عمــل الفق وق
ــي: ــة مــن خــال الآت النظري

أولا- اجتمــاع البرلمــان المنحــل فــي حــالات خاصــة. وفــق هــذا الــرأي يتــم دعــوة البرلمــان 
المنحــل لانعقــاد فــي حــالات معينــة تســتوجب انعقــاده مــن أجــل ممارســة اختصاصاتــه الدســتورية 
)2). وهدفــه عــدم تــرك الدولــة فــي فــراغ، ولأجــل حمايــة المصالــح العامــة والســهر للحفــاظ عليهــا. 

مثــل الضــرورة أو مــوت مفاجــئ لرئيــس الدولــة، أو الاســتقالة.

ــلوب  ــدول أس ــض ال ــى بع ــى. تتبن ــس الأدن ــل المجل ــى بح ــس الأعل ــر المجل ــدم تأث ــا- ع ثاني
ــدة  ــذ بقاع ــى الأخ ــأ إل ــك تلج ــل )3). لذل ــة للح ــر قابل ــا غي ــا وجعلته ــة العلي ــس النيابي ــود المجال وج
ــى  ــا إل ــو نظرن ــه )4). ول ــد انتخاب ــى بع ــس الأدن ــاء المجل ــاع أعض ــى اجتم ــات حت ــل للجلس التأجي
ــس  ــى لاتحــاد والمجل ــس الأعل ــن المجل ــون م ــا تتك ــارات لرأيناه ــة الإم الســلطة التشــريعية بدول
ــر بمرســوم  ــاق لا يتأث ــى ب ــس الأعل ــإن المجل ــي ف ــس الوطن ــإذا حــل المجل ــادي، ف ــي الاتح الوطن
الحــل ولا يمكــن حلــه. ولا يمكــن أن يكــون هنــاك فــراغ دســتوري مؤثــر. كمــا إن ممارســة الوظيفــة 

الحديثة  المؤسسة  )القاهرة:  الدولة،  البرلمان وآثاره على مبدأ استمرارية أعمال  الكريم سعيد، حل  -دانا عبد   (1(

للكتاب, 2010(، ط1، ص:148.

-ميثم الخدوم، الحل الذاتي للبرلمان في بعض الأنظمة الدستورية، بحث منشور، مجلة المحقق الحلي للعلوم   (2(

القانونية والسياسية، العدد 3، السنة 8, 2016، ص555.

عاء عبد المتعال، مصدر سابق، ص316.  (3(

-ميثم الخدوم، مصدر سابق، ص557.  (4(
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التشــريعية والرقابيــة تبقــى بســبب ممارســتها مــن قبــل المجلــس الأعلــى لاتحــاد بنــص الدســتور، 
ــريعية  ــلطة التش ــن الس ــوازن بي ــي الت ــر ف ــادي تأثي ــي الاتح ــس الوطن ــل المجل ــون ح ودون أن يك

ــارات. ــة الإم ــة بدول والتنفيذي

إلا أن الفقــه الدســتوري الحديــث ومــن مفهــوم الفكــر الديمقراطــي يرفــض أن يســتند الوضــع 
القانونــي للبرلمــان المنحــل علــى مــا يســمى بالمــوت المدنــي، بــل يجــب اســتبدالها بنظريــة المــوت 
الحكمــي حتــى يمكــن النظــر فــي مباشــرة بعــض اختصاصــات البرلمــان المنحــل لحيــن انتخــاب 
مجلــس جديــد. تفاديــا لحــدوث فــراغ دســتوري قــد يــؤدي إلــى انهيــار دســتوري. أي أن الدســاتير لــم 
تشــر صراحــة إلــى الوضــع الدســتوري لاختصاصــات البرلمــان المنحــل فيمــا يتعلــق باختصاصات 
البرلمــان والحكومــة خــال فتــرة الحــل للبرلمــان )1). فتقــرر بعــض الدســاتير اســتمرار البرلمــان 
المنحــل فــي أداء وظائفــه، أو أن تعهــد إلــى لجنــة برلمانيــة دائمــة مهمــة الرقابــة البرلمانيــة علــى 
أعمــال الســلطة التنفيذيــة خــال الحــل ســعيا لضمــان حضــور برلمانــي يراقــب الســلطة التنفيذيــة.

الفرع الثاني-أثر حل البرلمان بالنسبة للحكومة.

ــث أن أعمــال الحكومــة  ــه، وحي ــرار حل ــه بصــدور ق  يتوقــف البرلمــان عــن ممارســة أعمال
ــا تنحــرف  ــن الســلطات، لكي ــة بي ــة المتبادل ــدأ الرقاب ــا لمب ــى البرلمــان لمناقشــتها وفق تعــرض عل
فــي اســتعمال ســلطتها، أثيــر تســاؤلا فــي الفقــه هــو هــل تبقــى الحكومــة تتمتــع بمباشــرة كامــل 
اختصاصاتهــا أم أنهــا تقتصــر فقــط علــى تصريــف الأمــور المهمــة فــي الدولــة؟ انقســمت الأنظمــة 

الدســتورية إلــى اتجاهيــن وعلــى النحــو الآتــي: 

)الأول( ممارســة الســلطة التنفيذيــة لكامــل اختصاصاتهــا أثنــاء حــل البرلمــان. وهــو مــا يعنــي 
مســئوليتها سياســيا أمــام البرلمــان الجديــد عــن كل مــا صــدر عنهــا مــن قــرارات وأعمــال )2). 

)الثانــي( تقييــد عمــل الســلطة التنفيذيــة أثنــاء حــل البرلمــان. حيــث حــددت بعــض الدســاتير 
ــن  ــط لحي ــة فق ــور العادي ــف الأم ــان بتصري ــل البرلم ــدة ح ــاء م ــة أثن ــلطة التنفيذي اختصــاص الس
إجــراء انتخابــات جديــدة وتشــكيل حكومــة جديــدة، تســمى حكومــة تصريــف الاعمــال )3). وهــي 
تلــك الاعمــال اليوميــة الروتينيــة المألوفــة للجهــاز الإداري بالدولــة، وتتــم بشــكل تلقائــي وعــادي 
ومســتمر. والتــي يتطلبهــا حســن ســير المرافــق العامــة فــي البــاد. ولا تتضمــن أي بعــد سياســي. 
ــن إذا كان  ــاه. ولك ــذا الاتج ــث ه ــل البح ــدول مح ــاتير ال ــا دس ــاتير ومنه ــم الدس ــت معظ ــد تبن وق

أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد، حل البرلمان، دراسة مقارنة، )السعودية: مكتبة القانون والاقتصاد، 2014(،   (1(

ط1، ص:26

مجدي الشارف الشبعاني، مصدر سابق، ص518.  (2(

عاء عبد المتعال، مصدر سابق، ص350.  (3(
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ــى  ــق عل ــه لا ينطب ــراق. فإن ــت أو مصــر أو الع ــي الكوي ــتوري ف ــام الدس ــى النظ ــق عل ــذا ينطب ه
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لطبيعــة نظامهــا السياســي وتنظيمهــا الدســتوري. فحــل المجلــس 
ــس  ــال. بســبب أن المجل ــف أعم ــة تصري ــة حكوم ــل الحكوم ــى جع ــؤدي إل ــاد لا ي ــي لاتح الوطن
الأعلــى لاتحــاد هــو صاحــب الســلطة العليــا بالدولــة، وهــو مــن جمــع بيــده الوظيفــة التشــريعية 
والتنفيذيــة أيضــا، وهــو مــن يرســم السياســة العامــة للدولــة. ومــا المجلــس الوطنــي لاتحــاد إلا أحــد 
قنــوات الســلطة التشــريعية الأقــل تأثيــرًا بالدولــة بالنســبة للــدور الكبيــر للمجلــس الأعلــى لاتحــاد.

الخاتمة:

بعد أن انتهينا من بحثنا هذا توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية:

النتائج:

إن المشــرع المصــري تبنَّــى الحــل الرئاســي فــي الدســتور. فــي حيــن أن المشــرع الكويتي . 1
أخــذ بالحــل الرئاســي والــوزاري، وإن المشــرع الإماراتــي أخــذ بالحــل المشــترك بيــن 
ــة دســاتير  ــى لاتحــاد كأســلوب خــاص يختلــف عــن بقي ــة والمجلــس الأعل رئيــس الدول
الــدول بالاشــتراك بيــن الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة، وأمــا المشــرع العراقــي، فقــد أخــذ 
بالحــل الذاتــي. حيــث جانبــه الصــواب حينمــا اعتمــد هــذا الأســلوب فــي حــل البرلمــان. 
علــى الرغــم مــن أنــه أخــذ بالنظــام البرلمانــي، ومــن ثــم فإنــه فقــد أحــد الركائــز الأساســية 
فــي التــوازن بيــن الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة والتعــاون بينهمــا، ولاســتحالة وقوعــه 
عمليــا، أدى إلــى عــدم تأثيــر الســلطة التنفيذيــة عليــه، وعــدم توافقــه مــع طبيعــة النظــام 

السياســي فــي العــراق.

ــا يمنــح الســلطة . 2 ــه أداة دســتورية باعتبارهــا حق تبيــن إن طبيعــة قــرار حــل البرلمــان أن
ــا لمضمونهــا وشــروط اســتعمالها  ــة تتولــى بموجبهــا وفق التنفيذيــة اختصــاص وصاحي
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، وذو طبيعــة قانونيــة وسياســية مقــررة بالدســتور، وإن 
ــة القضــاء إذا  ــة يخضــع لرقاب مرســوم الحــل يعتبــر عمــل حكومــي ذات صبغــة حكومي

خالــف الإجــراءات الدســتورية.

أحســن المشــرع الكويتــي والمصــري حينمــا أخذا بشــرط تســبيب مرســوم الحــل صراحة؛ . 3
ليمكــن الــرأي العــام مــن الحكــم علــى ســامة الأســباب التــي أدت إلــى الأخــذ بالحــل ولــم 
تأخــذ بــه دســاتير الــدول الأخــرى موضــوع البحــث إلا بصــورة ضمنيــة كمــا فــي دســتور 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة.

ــي . 4 ــس الوطن ــل المجل ــارات إذا ح ــة الإم ــي دول ــة ف ــتقالة الحكوم ــن اس ــه لا يمك ــن إن تبي
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الاتحــادي. لطبيعــة التركيــب الدســتوري التــي أنفــرد بهــا دســتور الإمــارات، لاســتحالة 
التقاطــع بيــن المؤسســات الدســتورية واختصاصاتهــا، فــي حيــن أخــذ بــه المشــرع 

ــه المشــرع المصــري. ــذ ب ــم يأخ ــي ول ــي والعراق الكويت

ــع . 5 ــم بالتوقي ــر. يت ــي مص ــل ف ــوم الح ــى مرس ــة عل ــة معين ــع جه ــتراط توقي ــن إن اش تبي
المشــترك بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء، فــي حيــن أنــه فــي دولــة 
ــم  ــى لاتحــاد، ول ــس الأعل ــة المجل ــة بعــد مصادق ــس الدول ــع رئي الإمــارات يكــون بتوقي

ــي.  ــه المشــرع الدســتوري العراق يأخــذ ب

ــدول محــل البحــث باســتثناء الدســتور العراقــي نصــت بعــدم جــواز . 6 تبيــن إن دســاتير ال
حــل مجلــس النــواب لــذات الأســباب، ولــم يشــر إليــه المشــرع العراقــي. وكذلــك اتفقــت 
الدســاتير علــى تحديــد مــدة زمنيــة لإجــراء انتخابــات جديــدة، دون أن تحــدد جــزاء جــراء 
ــودة  ــى ع ــة عل ــص صراح ــذي ن ــي ال ــرع الكويت ــتثناء المش ــرط. باس ــذا الش ــة ه مخالف

اجتمــاع مجلــس الأمــة وبصــورة صريحــة بالدســتور.

تبنــى المشــرع الإماراتــي رأيــا بعــدم تأثــر المجلــس الأعلــى بحــل المجلــس الأدنــى، وإن . 7
حــل المجلــس الوطنــي الاتحــادي لا يؤثــر علــى وجــود المجلــس الأعلــى لاتحــاد صاحــب 
ــي  ــوت المدن ــة الم ــدول الأخــرى أخــذت بنظري ــاتير ال ــة، وإن دس ــا بالدول الســلطة العلي
ــي  ــد، ف ــس الجدي ــن تشــكيل المجل ــا لحي ــة مؤقت ــد رئيــس الدول وعــودة الاختصاصــات بي

حيــن أنــه لا يــؤدي إلــى تقييدهــا بدولــة الإمــارات.

التوصيات:

ــة مهمــة وهــي عــدم . 1 ــى ضمان ــدول موضــوع البحــث عل ضــرورة أن تنــص دســاتير ال
جــواز حــل البرلمــان إلا بعــد مــدة زمنيــة، وكيفيــة الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة بوقــت 
ــتثنائية.  ــروف الاس ــس بالظ ــاد المجل ــرورة انعق ــى ض ــص عل ــريعي، والن ــراغ التش الف
والنــص علــى ضــرورة استشــارة جهــة معينــة علــى مرســوم الحــل كالمحكمــة الدســتورية 

العليــا ضمانــا للمشــروعية الدســتورية.

ــة . 2 ــباب الصريح ــى الأس ــث عل ــل البح ــدول مح ــاتير لل ــة بالدس ــص صراح ــرورة الن ض
لحــل البرلمــان. لاطــاع الــرأي العــام بــه كمــا فعــل المشــرع الكويتــي والمصــري، مــع 
النــص صراحــة بالدســاتير علــى جــزاء عــدم إجــراء الانتخابــات بموعدهــا وفــق ضوابــط 

دســتورية.

نوصــي المشــرع العراقــي بضــرورة التعديــل الدســتوري والتشــريعي بالأخــذ بأســلوب . 3
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الحــل الــوزاري الــذي يعتبــر أســاس النظــام البرلمانــي، وليتوافــق مــع الواقــع الدســتوري 
والسياســي العراقــي. مــع التوصيــة بالأخــذ بأســلوب الاســتفتاء لبقيــة دول المقارنــة إمعانـًـا 

لمزيــد مــن الانفتــاح السياســي المنظــم.

ضــرورة التنظيــم الدســتوري والقانونــي لــكل مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة أثنــاء . 4
حــل البرلمــان وتحديــد اختصاصاتهــم منعــا للتفســير والاجتهــاد.
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Dissolution of the Federal National Council of the UAE: 

A comparative study
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Abstract:

 The issue of dissolving the parliament in constitutional systems 
occupies an important position, as it is one of the means of mutual influence 
between the legislative and executive authorities in the state. It takes different 
forms and types, and it is considered an important guarantee that the elected 
authority will not deviate from the exercise of its constitutional functions. 
It establishes a balance between the authorities as opposed to ministerial 
responsibility, especially in parliamentary systems. Given the seriousness 
of this right, constitutions have covered it with a set of conditions that must 
be taken into account when conducting dissolution. The latter is a guarantee 
of constitutional legitimacy; otherwise, it is considered an unconstitutional 
procedure. The research is divided into three topics, the first deals with 
the definition of parliamentary dissolution. The second is the constitutional 
and jurisprudential basis for dissolving parliament and its legal nature. The 
third section, however, draws on the conditions for dissolving parliament 
and their implications.

Keywords: constitution, executive authority, parliament, ministerial, 
causation, elections, effects.
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